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   :  ملخص

تحليل   في  المؤسساتي  التحليل  فعالية  حدود  حول  الدراسة  هذه  إشكالية  تتمحور 

في الجزائر، ومدى قدرة المقاربة التشاركية على تحسين هذه الفعالية من   السياسات العامة 

الفاعلين مشاركة  توسيع  النظري    خلال  الإطار  المقال  يعرض  القرار.  صنع  في  المجتمعيين 

مؤشرات   دور  إبراز  مع  والأهمية،  والخصائص  المفهوم  حيث  من  العامة  السياسات  لتحليل 

ومجالات   أسسها  خلال  من  المؤسساتية  المقاربة  يتناول  كما  فعاليتها.  قياس  في  التقييم 

في السياق الجزائري، خاصة ضعف المرونة ومحدودية التفاعل مع   تطبيقها، مبرزًا حدودها 

التشاركية، موضحًا متطلبات تفعيلها   المقاربة  المقابل، يركز على  في  الرسميين.  الفاعلين غير 

وأهميتها في تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين جودة القرار العمومي. وتخلص الدراسة إلى أن  

السياسا فعالية  يعزز  أن  يمكن  المقاربتين  بين  توفر  التكامل  بشرط  الجزائر،  في  العامة  ت 

 الإرادة السياسية، والموارد الكافية، وثقافة مجتمعية داعمة للمشاركة. 

 الجزائر.  تشاركية؛  ؛مؤسساتية    ؛السياسات   ؛تحليل    :  يةالكلمات المفتاح

 اسم مرسل المقال ) التي وضعت امام اسمه نجمة (*المؤلف المرسل :  

Abstract:   

   The study revolves around the following problem: the limits of the 

effectiveness of institutional analysis in examining public policies in 

Algeria, and the extent to which the participatory approach can enhance 

this effectiveness by broadening the involvement of societal actors in 

decision-making. 

   The article presents the theoretical framework of public policy analysis in 

terms of its concept, characteristics, and importance, highlighting the role 
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of evaluation indicators in measuring policy effectiveness. It also examines 

the institutional approach by outlining its foundations and fields of 

application, while pointing out its limitations in the Algerian context, 

particularly its lack of flexibility and limited interaction with non-state 

actors. 

   In contrast, the study focuses on the participatory approach, explaining its 

requirements and its importance in strengthening transparency, 

accountability, and improving the quality of public decision-making. It 

concludes that integrating both approaches can enhance the effectiveness of 

public policies in Algeria, provided that there is political will, adequate 

resources, and a societal culture that supports participation. 

Keywords: Analysis; Policies; Institutional; Participatory; Algeria.  
 

       مقدمة:

 المقاربــة الم     
عـد 
ُ
ؤسســاتية مــن أهــم المقاربــات الكلاسـيكية فــي تحليــل السياســات العامــة، حيــث  ت

ــذ   ــة صـــــــنع وتنفيـــــ ــير عمليـــــ ــة فـــــــي تفســـــ ــات الرســـــــمية والقواعـــــــد القانونيـــــ ز علـــــــى دور المؤسســـــ
 
ــ تركـــــ

 التحـــولات السياســـية والإداريـــة والاجتماعيـــة التـــي عرفتهـــا الدولـــة  
السياســـات العموميـــة. غيـــر أن 

مطالــــب المشــــاركة والشــــفافية والحوكمــــة الرشــــيدة، أفــــرزت    الحديثــــة، ومــــا رافقهــــا مــــن تصــــاعد

ا متزايـــدًا حـــول محدوديـــة هـــذه المقاربـــة فـــي الإحاطـــة بكافـــة الفـــاعلين والمت يـــرات المـــؤثرة فـــي  
ً
ــ نقاشـ

دًا فــــي المشــــكلات   ــ  ا وتعقــ ــً ا اجتماعيــ ــً عــ ــي تعــــر  تنو  السياســــات العامــــة، لاســــيما فــــي الســــياقات التــ

 .العمومية، مثل الحالة الجزائرية

وفي هذا الإطار، برزت المقاربة التشـاركية ااتجـاه تحليلـي بـديل يسـىى إلـى إدمـال الفـاعلين غيـر     

الحكـــــوميين والمجتمـــــع المـــــدني والمـــــواطنين فـــــي مختلـــــف مراحـــــل تحليـــــل السياســـــات العامـــــة، بمـــــا  

يســـــاهم فـــــي تحســـــين جـــــودة القـــــرار العمـــــومي وتعزيـــــز شـــــرعيته ونجاعتـــــه. غيـــــر أن  اعتمـــــاد هـــــذه  

طـــــرة جملـــــة مـــــن الرهانـــــات القانونيـــــة والمؤسســـــاتية والسياســـــية، تتعلـــــ  بمـــــدى تـــــوفر  المقاربـــــة ي

 .الإطار القانوني الملائم، والإرادة السياسية، وقدرات الفاعلين، والثقافة التشاركية السائدة

ا ممــا ســب ، تتمحــور إشــكالية هــذه الدراســة حــول التســاعل اةتــي  مــا حــدود فعاليــة       
ً
وانطلاقــ

سساتي في تحليل السياسات العامـة فـي الجزائـر، وكيـف يمكـن للمقاربـة التشـاركية  التحليل المؤ 

أن تســــــــاهم فــــــــي تحســــــــين فعاليــــــــة السياســــــــات العامــــــــة مــــــــن خــــــــلال توســــــــيع مشــــــــاركة الفــــــــاعلين  

 المجتمعيين في عملية صنع القرار؟

  : للإجابة عن الاشكالية يقترة الباحث الخطة التالية
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 .ت العامةالاطار النظري لتحليل السياسا •

 .المقاربة المؤسساتية في تحليل السياسات العامة في الجزائر •

  يةالجزائر   اجها في تحليل السياساتالمقاربة التشاركية ورهانات ادم •

  الاطار النظري لتحليل السياسات العامة المحور الاول :  

ل تحليـــــل السياســـــات العامـــــة أداة منسجيـــــة لفهـــــم مســـــار السياســـــات العموميـــــة
 
منـــــذ    يمثـــــ

تشـــخيص المشـــكلة إلـــى غايـــة التنفيـــذ والتقيـــيم، مـــن خـــلال دراســـة القـــرارات العموميـــة وســـياقها  

 السياس ي والمؤسساتي والاجتماعي.  

 تحليل السياسات العامةالفرع الاول :  

يعرفه.   من  تخصصات  باختلا   واختلفت  العامة  السياسات  تحليل  تعاريف  تعددت 

الجهد ذلك  بأنه  يسين"  "السيد  تترتب عن    فيعرفه  أن  يمكن  التي  اةثار،  توضيح  إلى  الهاد  

تحليل  أن  أي  بعدية،  أو  قبلية  بطريقة  ذلك  تم  سواء  حلول،  عدة  أو  واحد  حل  اختيار 

السياسات العامة، يتنبأ في حالة التحليل القبلي باةثار المتوقعة، وقد يحدد في حالة التحليل 

باحث المتخصص في علم السياسات العامة  كما قدم ال  1. البعدي آثار هذه السياسات العامة

 :"حسن أبشر الطيب" عدة تعاريف لمجموعة من المفكرين، نجملها في اةتي

، أن  (1983 (Tods and Manpower for Policy" في كتابه )M.A.Bentilيرى "م. بنتل      

مشكلة   لحل  الأفضل  البديل  لاختيار  القرار  متخذ  يساعد  منسج  العامة  السياسات  تحليل 

الرشيدة العلمية  الطرق  باستعمال  ذلك  في  مستعينا  أهمية  ذات  من   2. عامة  كلا  قدما  كما 

 :مجموعة من التعريفات، وهي "M.Hill و "ميشل هل "Ch.Ham "كرستوفر هام

إن تحليل السياسة العامة يصف مجموعة من الأنشطة المتعددة والمختلفة، بالشكل  

واحد شامل ومحدد لها. إنه مصطلح يتضمن    الذي يجعل من الصعوبة بمكان إيجاد تعريف

وصف وتحليل الأسباب والحالات في تصرفات الحكومة. إنه عبارة عن نشاط نظري، كما أنه  

نشاط تحليلي. إنه يُعنى بالمشكلات، ويستمد عمله من المشكلات التي تواجه صانىي القرارات،  

ا وتفعيل  الإبداع  طري   عن  المشكلات  تلك  معالجة  إلى  والتصوراتويهد   أما     3. لخيال   .

" فيرى أن تحليل السياسات عملية ترتبط بمناقشة المشكلات  Bruce Smith"سميث بروس  

النتائج وتقويم  وتنفيذها  الخيارات  وتطوير  والأهدا ،  القيم  وتفسير  ويعرفه     4.المجتمعية، 

لبدائ للبحث والدراسة والتحليل  المنظم  الجهد  بأنها  الطيب"  أبشر  السياسة  أيضا "حسن  ل 

بديل،   ال  في  والضعف  القوة  مواطن  تحدد  التي  المعلومات،  وتكامل  توافر  بهد   العامة 



آفاق المقاربة التشاركيةتحليل السياسات العامة في الجزائر : حدود الم                                                          ؤسساتية و

 378ص  –359ص                                                                                                                                                
   زاوش حسين

 

 2026 جوان   - 01العدد  – 11المجلد -مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  362

 

واستخدام   المعلومات،  دلالات  وتفسير  تجميع  تشمل   فهي  الهد ،  هذا  لتحقي   وبالتالي 

البدائل   المترتبة على اختيار ال بديل من  أساليب حل المشكلات، ومحاولة استكشا  اةثار 

 5.الممكنة

مــن التعــاريف الســابقة نســتنتج أن تحليــل السياســة العامــة هــي منسجيــة علميــة عمليــة،      

تـــــرتبط بمناقشـــــة المشـــــكلات والقضـــــايا العامـــــة للمجتمـــــع، تبـــــدأ بتحليـــــل المشـــــكلات المجتمعيـــــة  

وتســـتخدم عـــدة أســـاليب كميـــة وإجرائيـــة وفنيـــة، خاضـــعة لتوجـــه الحكومـــة والنظـــام السياســـ ي  

وبالتــالي هــي منظومــة متكاملــة تتتبــع السياســة العامــة فــي اــل مراحلهــا    ولأســاليب الإدارة العامــة،

وهنا نفرق بين السياسة العامة كبرنامج عمـل، وبـين تحليـل السياسـة العامـة كمنسجيـة لتحليـل  

 .المشاال واستكشا  البدائل لحل المشكلات المجتمعية

العامة على    وتكمن أهمية تحليل السياسات العامة في ترشيد صياغة السياسات     

يمكن   6.العموم وف  ما أشار إليه الباحث "عامر خضير الكبيس ي" في أربع نقاط أساسية

 :إيجازها فيما يلي

التبريــــر المنطقــــي وبالــــدليل العلســــي لصــــياغة السياســــات العامــــة مــــن قبــــل صــــناع القــــرار   •

مـن قبـل    بأسلوب معين، أو من ناحية أخرى إقامة الحجة على عدم تبني سياسات عامة معينة

 .صانع القرار اتجاه مشكلة أو قضية عامة معينة

ــة المخطـــط   • ــات العامـ ــدلمها السياسـ ــي تحـ ــرات التـ ــار والت يـ ــة الأثـ ــيح طبيعـ تشـــخيص وتوضـ

 .لتنفيذها وما يترتب عنها من ت يير وتطوير في مجالها أو لدى الأطرا  المستهدفة منها

التشــــــريعية والتنفيذيــــــة    إضــــــفاء طــــــابع الشــــــرعية والمصــــــداقية علــــــى قــــــرارات الســــــلطات •

لإقنــــاع جميــــع القــــوى الاجتماعيــــة الفاعلــــة بأهميــــة هــــذه السياســــات العامــــة المنتسجــــة مــــن قبــــل  

 .الحكومة لخدمة الصالح العام

العمــــــل علــــــى توضــــــيح وتفســــــير طبيعــــــة النتــــــائج والمخرجــــــات والعوائــــــد المقصــــــودة وغيــــــر   • 

 صير أو المتوسط أو البعيد.المقصودة التي يحتمل تحقيقها مستقبلا سواء على المدى الق

 خصائص تحليل السياسات العامة   الفرع الثاني :

ط تحليل السياسة العامـة عضـويا بمختلـف نشـاطات السياسـة العامـة ، ومـن اهـم  رتبي   

خصـائص تحليـل السياسـات العامـة مــا يلـي    انـه علـم مشــكلي الطـابع ، أي انـه يعنـى بالمشــكلات  

منهــــا علــــى ســــميل المثــــال   مشــــكلات الامــــن ، ومشــــكلات ال ــــحة  المجتمعيــــة والقضــــايا العامــــة ، و 

ــايا التعلـــــيم والاســـــكان ومـــــا يماثلهـــــا بهـــــد  ايجـــــاد الحلـــــول المناســـــبة لهـــــا وفـــــ  مقتضـــــيات   وقضـــ
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البيئـــــة .تحليـــــل السياســـــات العامـــــة لا يقتصـــــر علـــــى تحليـــــل المشـــــكلات المجتمعيـــــة المتوقعـــــة بـــــل  

ــذ مــــــــن مـــــــدى ك  ــع التنفيـــــ ــة موضـــــ ــات الحاليـــــ ــا بهـــــــد  معالجــــــــة  يتعلـــــــ  بالسياســـــ ــا وفعاليتهـــــ فاءتهـــــ

الانحرافات. يتبنى تحليل السياسة العامـة الاسـلوب الوقـا ي، حيـث يفكـر فـي المشـكلات قبـل ان  

تقــع وتتفــاقم. يســتخدم العديــد مــن الوســائل والاســاليب فــي جمــع المعلومــات والبيانــات والبحــث  

العلميـــــة) الاقتصـــــاد،    والتحليـــــل) الاحصـــــائية ، الرياضـــــية والكميـــــة) يقـــــوم علـــــى تعـــــدد المـــــداخل

الاجتمــــاع ،الادارة ، الرياضــــيات ، تكنولوجيــــا المعلومــــات) الاعتمــــاد علــــى مــــنسج المقارنــــة للتعــــر   

 .7على اشكاليات السياسات اللاحقة والسابقة او السياسات العامة في البيئات المختلفة

 مؤشرات تحليل السياسات العامةالفرع الثالث :   

لعامة بهد  التعر  على عدة مؤشرات تعتبر معايير للحكم يمكن تحليل السياسات ا    

  8على مدى جدواها وفاعليتها ومن أهم المؤشرات 

 .حجم الفوائد التي تترتب على تنفيذ سياسة ما مطروحا منها التكاليف •

 . الفاعلية وتعني قدرة السياسة على تحقي  الاهدا  المتوخاة منها •

 . ع الفوائد والتكاليف المترتبة على تنفيذ سياسة ماالعدالة وتعني مدى عدالة توزي •

 .المساواة في تحمل التكاليف والاستفادة من المنافع المتأنية من سياسة معينة •

 .مدى المشاركة الشعبية في رسم سياسة معينة •

 .مدى الحرية المتوفرة للأقلية في التعبير عن رأيها امام الاغلبية بشان سياسة معينة •

 .رة على التنبؤ بنتائج السياسةالقد •

العدالة الاجرائية وتعني وجود اجراءات محددة ومعروفة بشأن اتخاذ سياسة معينة   • 

 او اتخاذ قرار ما.

 المقاربة المؤسساتية في تحليل السياسات العامة في الجزائر المحور الثاني :  

عد  المقاربـة المؤسسـاتية مـن أهـم المـداخل المعتمـدة فـي تحليـ    
ُ
ل السياسـات العامـة فـي الجزائـر،  ت

ز علـى دراسـة دور المؤسســات الرسـمية والقواعـد القانونيـة والتنظيميــة فـي توجيـه عمليــة  
 
إذ تركـ

ا مــن بنيــة  
ً
صــنع القــرار العمــومي. وتســىى هــذه المقاربــة إلــى تفســير السياســات العموميــة انطلاقــ

ية والإداريـــة، بمـــا يبـــرز أثـــر  النظـــام السياســـ ي وطبيعـــة توزيـــع الصـــلاحيات بـــين الهيئـــات الدســـتور 

 الإطار المؤسساتي في تحديد مسار ونتائج السياسات العامة.
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 أسس المقاربة المؤسساتية ومجالات تطبيقها الفرع الاول :  

عــد  مــن أهــم المقاربــات فــي علــم السياســة وتحليــل السياســات العامــة، تركــز علــى دراســة      
ُ
ت

الاساسـية لتفسـير الظـواهر السياسـية، وينظـر    المؤسسات الحكومية باعتبارهـا وحـدة التحليـل

إلـــــــــــى المؤسســـــــــــات كمت يـــــــــــرات مســـــــــــتقلة تـــــــــــؤثر علـــــــــــى الجهـــــــــــات الفاعلـــــــــــة الاخـــــــــــرى والمعتقـــــــــــدات  

ووفقا لهذه المقاربة فـنن أيـة سياسـة عامـة لا   9والاستراتيجيات التي تتمناها في مختلف المجالات

بواســطة مؤسسـة مــن مؤسســات    تصـبح سياســة عامـة بــالمعنى الرسـسي الا اذا تــم تمناهــا وفرضـها

 10.الحكومة
 المقاربة المؤسساتية في تحليل السياسات العامة

 
 

 184، مرجع ساب  ، ص  2001المصدر   فهسي خليفة الفهداوي ،

 

ترتكــز المقاربــة المؤسســاتية فــي تحليــل السياســات العامــة علــى جملــة مــن الأســ  النظريــة  

ؤسسات، بقواعدها القانونية والتنظيمية وهياالها الرسمية، الفاعلَ الأساسـ ي فـي  التي تعتبر الم

  : توجيه السلوك السياس ي وصنع القرار العمومي ، من اهم الاس  التي تقوم علاها

  تــــــرى هــــــذه المقاربــــــة أن المؤسســــــات    المؤسسااااااات اااااااي الفاياااااال الاسا اااااا   فااااااي  اااااان  القاااااارار.    1

كومـــة، القضـــاءا( هـــي العنصـــر الحاســـم فـــي تفســـير الظـــواهر  الرســـمية )الدســـتور، البرلمـــان، الح

 .السياسية ، فالمؤسسات تمثل الاطار المؤسس ي لعملية صنع السياسات العامة

تنطلــــــ  المقاربــــــة المؤسســــــاتية مــــــن اعتبــــــار القواعــــــد    أولويااااااة القوايااااااد والاااااانظ  القانونيااااااة:.    2

حيـــــث تضـــــبط القـــــوانين    القانونيـــــة والتنظيميـــــة المرجـــــع الأساســـــ ي فـــــي عمـــــل مؤسســـــات الدولـــــة،
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م  
 
د اختصاصـــــات الفـــــاعلين، وتـــــنظ واللـــــوائح والإجـــــراءات الرســـــمية آليـــــات صـــــنع القـــــرار، وتحـــــد 

 11طبيعة التفاعل والأنشطة الرسمية بين مختلف المؤسسات.

ــا    الاساااتقرار والاسااااتمرارية:.  3 ــا وو ائفهـ شـــير إلـــى قـــدرة المؤسســـات علـــى الحفـــاف علـــى وجودهـ
ُ
ت

عـــــد  كيانـــــات  الأساســـــية رغـــــم التحـــــولات ال
ُ
سياســـــية والاجتماعيـــــة والتحـــــديات المحيطـــــة بهـــــا، إذ ت

تتســم بدرجــة مــن الاســتقرار النســلي، مــا يجعــل تأثيرهــا فــي الســلوك السياســ ي وصــنع السياســات  

 .12العامة تأثيرًا تراكميًا ومستمرًا على المدى الطويل

ز المقاربـــــة المؤسســـــاتية علـــــى النظـــــام ال  الإطااااااار المؤسراااااا   الرساااااا  :.    4
 
سياســـــ ي مـــــن زاويـــــة  تركـــــ

م للســـــلطة، حيـــــث تقتصـــــر علـــــى دراســـــة المؤسســـــات   د
 
الدولـــــة، باعتبارهـــــا الإطـــــار القـــــانوني المـــــنظ

عــد  الإجــراءات    .  13الرســمية والهيااــل الحكوميــة ومــا يحكمهــا مــن قواعــد دســتورية وتشــريعية
ُ
وت

  القانونيــة والتنظيميــة والهيااــل المؤسســية عناصــر حاســمة فــي توجيــه عمليــة صــنع السياســات

 العامة وضبط آليات اتخاذ القرار.

تعتبر المقاربة المؤسساتية أن فاعلية السياسات تعتمد    التنسيق والتكامل بين المؤسسات:. 5

علـــى التنســـي  بـــين مختلـــف المؤسســـات، وتحديـــد صـــلاحيات اـــل مؤسســـة وو ائفهـــا بمـــا يحقـــ   

 إداريًا وتنفيذيًا.
ً
 تكاملا

 المؤسساتية مجالات تطبيق المقاربة  الفرع الثاني :  

تحليل السياسات   دراسة دور المؤسسات الحكومية فـي إعـداد، تنفيـذ، وتقيـيم السياسـات   •

 .العامة

ــين الـــدول )برلمانيـــة، رئاســـية،   • الأنظمـــة السياســـية المقارنـــة   مقارنـــة المؤسســـات السياســـية بـ

 )شبه رئاسية

 .مارسة السلطةالدساتير والنظم الدستورية   تحليل النصوص الدستورية وتأثيرها على م •

 .الإدارة العامة   دراسة التنظيم الإداري، البيروقراطية، والعلاقات بين الإدارات •

 .صنع القرار السياس ي   فهم كيفية اتخاذ القرارات داخل المؤسسات الرسمية •

 الإصلاحات المؤسسية   تقييم أثر الإصلاحات القانونية والتنظيمية على أداء الدولة. •

 دود المقاربة المؤسساتية في السياق الجزائري حالفرع الثالث :  

رغــم أهميــة المقاربــة المؤسســاتية فــي تحليــل الــنظم السياســية، إلا أن  تطبيقهــا علــى الحالــة      

 :الجزائرية يواجه عدة حدود وإشكالات، أبرزها ما يلي
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يتميــز النظــام السياســ ي الجزائــري بتركيــز كبيــر للســلطة فــي مؤسســات    مركزيااة الساالطة: .1

لـــة العليـــا، مـــا يحـــد مـــن فعاليـــة المؤسســـات الوســـيطة واســـتقلاليتها فـــي عمليـــة صـــنع  الدو 

القــــرار. تحتــــل الســــلطة التنفيذيــــة مكانــــة قويــــة داخــــل النظــــام السياســــ ي ، فقــــد منحــــت  

صــلاحيات واســعة جعلتهــا تتفــوق علــى بــاتي الســلطات وتلعــب الــدور الاساســ ي فــي تســيير  

 شؤون الدولة وصنع السياسات العامة

 2024ـ     1962لنصوص القانونية والتنظيمية في الجزائر المتعلقة بالبيئة من  إحصاء ا
النصوص  

القانونية 

 والتنظيمية

مرسوم  أوامر قوانين 

 رئا   

مرسوم 

 تنفيذي 

قرار وزاري  مرسوم 

 مشترك

المجموع  قرار وزاري 

 الفرعي 

المجموع 

 العام

45 11 172 253 70 103 192 846 

 % 100 %  22.69 %  12.17 % 08.27 %  29.90 %  20.33 % 01.30 %05.31 النسبة %

المصدر   من إعداد الباحث بالاعتماد على الجريدة الرسمية و قائمة النصوص التشريعية والتنظيمية  

 2024ـ  2001خلال سنوات  المنشورة 

 
وقائمة النصوص التشريعية والتنظيمية   المصدر   من إعداد الباحث بالاعتماد على الجريدة الرسمية  

2024ـ  2001خلال سنوات  المنشورة   

نلاحــــــلا مــــــن خــــــلال الرســــــم البيــــــاني أن الســــــلطة التنفيذيــــــة اانــــــت مســــــئولة عــــــن إصــــــدار  

نــص قــانوني ، والمتمثلــة فــي    801% مــن النصــوص القانونيــة المتعلقــة بالبيئــة  ، أي    94.69نســبة

قــرارات وزاريـــة ( ، أمــا الســلطة التشــريعية فلقــد أصـــدرت  ) أوامــر ، مراســيم رئاســية وتنفيذيــة و 

نـص قــانوني والمتمثلـة فــي القـوانين ، ممــا يـبن هيمنــة    45% مــن هـذه النصــوص  أي    05.31نسـبة  

 السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في رسم السياسات التشريعية البيئية في الجزائر.

ز المقا  .هيمنااة الفوايااال لياار الرسااامية:2
 
ربــة المؤسســاتية علــى المؤسســات الرســمية،  تركــ

وتتجاهـــل عمومـــا الســـلوك السياســـ ي والاقتصـــادي والاجتمـــاعي والايدلوجيـــة الـــذي تتحـــرك فيـــه  
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 14.المؤسسـات ، كمــا تتجاهـل الفــاعلين غيــر الرسـميين االطبقــات الاجتماعيـة والقــوة السياســية
ــ ميين، مثـــــل جماعـــــات  يتـــــأثر الواقـــــع السياســـــ ي الجزائـــــري بشـــــكل ملحـــــوف بالفـــــاعلين غيـــــر الرســـ

الض ط والمصـالح، الشـبكات غيـر الرسـمية، والمؤسسـة العسـكرية، ممـا يحـد  مـن قـدرة المقاربـة  

 المؤسساتية على تفسير مسار القرار السياس ي الفعلي بشكل اامل ودقي .

  تعــــاني العديــــد مــــن المؤسســــات الرســــمية فــــي الجزائــــر مــــن  محدوديااااة الاسااااتق ل المؤسراااا  .    3

ليتها الو يفيــة، علــى الــرغم مــن النصــوص الدســتورية والقانونيــة التــي تكفــل  محدوديــة اســتقلا

مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال بعض الهيئات. فبـالرغم مـن اعتـرا  الدسـتور الجزائـري  

باســـــتقلال الســـــلطة التشـــــريعية والهيئـــــات الرقابيـــــة الدســـــتورية، تكشـــــف الممارســـــة السياســـــية  

ر السلطة التنفيذية، سواء عبر آليات التعيين، الإشرا   استمرار خضوع هذه المؤسسات لتأثي

 .الإداري والمالي، أو توجيه السياسات العمومية

اقعياااة:.  4 تظهـــر التجربـــة الجزائريـــة وجـــود فجـــوة    الفجاااوي باااين الاطاااار القاااانوني والممارساااة الو

ــيما مــــا يتعلـــ  ترســــ ــاد ، لاسـ ــة مــــن مبـ ه النصـــوص الدســــتورية والقانونيـ ــر  ــين مــــا تقـ ــحة بـ يخ  واضـ

ــي   آليــــات المشــــاركة والرقابــــة، وبــــين الممارســــة السياســــية الفعليــــة التــــي تكشــــف عــــن محدوديــــة فــ

تفعيـــــل هـــــذه المبـــــاد . وتعكـــــ  هـــــذه الفجـــــوة حـــــدود المقاربـــــة المؤسســـــاتية التـــــي تكتفـــــي بتحليـــــل  

ا فـي   النصوص والهياال الرسمية، دون الإحاطة بالعوامل السياسية والعملية التي تتحكم فعليـً

 سات العامة.سير السيا

ز المقاربـــــة    ياااااادم كفايااااااة المقاربااااااة فااااااي تفسااااااير الساااااالوك السيا اااااا   المااااااؤ ر ي اااااا  القاااااارار:.    5
 
تركـــــ

المؤسساتية في تحليل السياسات العامة على الهياال الرسمية والقواعد القانونية، وعلى مدى  

تها  التــزام المؤسســات بالنصــوص الدســتورية والقــوانين التنظيميــة، لكنهــا تظــل محــدودة فــي قــدر 

ــي. إذ تهمـــــل هـــــذه المقاربـــــة عوامـــــل أساســـــية مثـــــل القـــــيم   ــير الســـــلوك السياســـــ ي الفعلـــ علـــــى تفســـ

والمواقــف السياســية للفــاعلين، الــولاءات غيــر المؤسســية، والتراكمــات التاريخيــة، وهــي عناصــر  

 جوهرية لفهم ديناميات صنع القرار في الجزائر.

 جزائرية ها في تحليل السياسات الادماجالمقاربة التشاركية ورهانات  المحور الثالث :  

برزت المقاربة التشاركية اأداة تحليلية حديثة تهد  إلى تعزيز فعالية السياسـات العامـة مـن      

خــلال إشــراك الفــاعلين غيــر الحكــوميين، والمجتمــع المــدني، والمــواطنين فــي مراحــل إعــداد وتنفيــذ  

 السياسات.
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 تفعيلها في الجزائر المقاربة التشاركية ومتطلبات  الفرع الاول :  

تعتبـــر المقاربـــة التشـــاركية احـــد ابـــرز معـــالم الديمقراطيـــة المعاصـــرة ، ومـــن أهـــم ســـمات الدولـــة     

الحديثــة ، وهــي مقاربــة تهــد  الــى تنميــة يشــارك فاهــا جميــع افــراد المجتمــع مشــاركة فعالــة تهــد   

م ويتحملـــون  الــى تأهيـــل الاوـــخاص والجماعــات وجعلهـــم قـــادرين علــى تبنـــي حلـــول مــن اقتراحـــاته

المقاربــــة التشــــاركية تعنــــي بشــــكل ممســــط ان يكــــون للمــــواطنين   15.مســــؤولية اختيارهــــا وانجازهــــا

 فــــــي صــــــناعة القــــــرارات التــــــي تــــــؤثر فــــــي حيــــــاتهم ســــــواء بشــــــكل مباشــــــر ، او مــــــن خــــــلال  
ً
 ورأيــــــا

ً
دورا

 16مؤسسات شرعية وسيطة تمثل مصالحهم.
إشــراك مختلــف الفــاعلين )الدولــة،    أوهــي مقاربــة مــن مقاربــات التحليــل السياســ ي تقــوم علــى    

المجتمـــع المـــدني، المواطنـــون، القطـــاع الخـــاصا( فـــي مراحـــل إعـــداد، تنفيـــذ، وتقيـــيم السياســـات  

 :العمومية، بدل الاكتفاء بالدور الاحتكاري للمؤسسات الرسمية. وتهد  هذه المقاربة إلى

إلــى تجــاوز النمــوذل    تهــد  المقاربــة التشــاركية  اشااراك المااواطنين فااي  اان  القاارار العمااومي: ▪

التقليــــدي للديمقراطيــــة التمثيليــــة، مــــن خــــلال إشــــراك المــــواطنين، الجمعيــــات، والفــــاعلين  

المحليين في مراحل إعداد القرار العمومي وصنع السياسات، قد تكون المشـاركة مباشـرة أو  

عبر مؤسسات وسيطة شرعية أو ممثلـين منتخبـين. ومـن المهـم الإشـارة إلـى أن الديمقراطيـة  

التمثيلية لا تعني بالضرورة مراعاة مصالح الفئات الأكثر ضعفًا فـي المجتمـع. ولـذلك، ينب ـي  

أن تكـــــون المشـــــاركة واعيـــــة ومنظمـــــة، وهـــــو مـــــا يتطلـــــب حريـــــة التنظـــــيم والتعبيـــــر مـــــن جهـــــة،  

 .17ووجود مجتمع مدني منظم من جهة أخرى 

المعــار  المحليــة    تســاهم المشــاركة فــي إدمــال  تحسااين جااودي القاارار والسياسااات العموميااة: ▪

والخبــــرات الميدانيــــة للفــــاعلين المعنيــــين مباشــــرة بالمشــــكلة العموميــــة، مــــا يــــؤدي إلــــى صــــياغة  

سياســـات أكثـــر واقعيـــة وملاءمـــة للاحتياجـــات الحقيقيـــة، ويقلـــل مـــن القـــرارات غيـــر القابلـــة  

 .للتطبي 

مج  عنـــــدما يشـــــارك الفـــــاعلون فـــــي صـــــياغة البـــــرا  تحقياااااق الفعاليااااااة والنجاياااااة فااااااي التنفياااااذ: ▪

والمشاريع، يشعرون بالمسؤولية تجاهها، مما يسهل تنفيذها ويقلـل مـن مقاومـة السياسـات  

 .العمومية، كما يحد  من هدر الموارد المالية والمشرية

ا للقــــــوانين    تعزيااااااز الشاااااافافية والمسااااااا لة: ▪ نفـــــذ وفقــــــً
ُ
تخــــــذ القــــــرارات وت

ُ
تعنــــــي الشـــــفافية أن ت

ــا، وأن تكـــــون المعلومـــــات م تاحـــــة بحريـــــة وســـــهلة الوصـــــول للأوـــــخاص  واللـــــوائح المعمـــــول بهـــ

ــا تقتوــــــ ي تــــــوفير معلومــــــات اافيــــــة وبصــــــي  ووســــــائط ســــــهلة   المتــــــأثرين بهــــــذه القــــــرارات. كمــــ
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ــا    18الفهـــم. تســـمح المقاربـــة التشـــاركية بفـــتح المجـــال للنقـــاش العمـــومي وتبـــادل المعلومـــات، مـ

ــزز الرقابــــــــة المجتمعيــــــــة علــــــــى أدا ــاهم فــــــــي تقلــــــــيص ال مـــــــوض فــــــــي العمــــــــل الإداري، ويعـــــ ء  يســـــ

   .السلطات العمومية، وبالتالي تحسين الحوكمة

تسـىى هـذه المقاربــة إلـى تقلـيص فجــوة الثقـة بـين المــواطن    بنااا  الثقااة بااين الدولااة والمجتماا : ▪

والمؤسسات العمومية، من خلال إشعاره بأنـه شـريك فـي القـرار ولـي  مجـرد متلـ ه لـه، وهـو  

 .ام بالقوانينما ينعك  إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي والالتز 

تركـــــز المقاربـــــة التشـــــاركية علـــــى إشـــــراك الفـــــاعلين    تحقيااااااق التنميااااااة المحليااااااة والمسااااااتدامة: ▪

المحليــــــــــين فــــــــــي تحديــــــــــد أولويــــــــــات التنميــــــــــة، ممــــــــــا يضــــــــــمن اســــــــــتمرارية المشــــــــــاريع وملاءمتهــــــــــا  

ــر اســــــتدامة وأقــــــل تبعيــــــة   ــادية، ويجعــــــل التنميــــــة أكثــــ للخصوصــــــيات الاجتماعيــــــة والاقتصــــ

 .للسلطة المركزية

تعمـــل المشـــاركة علـــى تنميـــة مهـــارات    ياااة القااادرات المحلياااة وبناااا  رأا الماااال الاجتمااااعي:تقو  ▪

الحوار، التفاوض، والعمل الجماعي لـدى الأفـراد والمؤسسـات المحليـة، كمـا تعـزز التضـامن  

 .الاجتماعي وروة المبادرة، وهو ما يعر  بمناء رأس المال الاجتماعي

يســــاهم إشــــراك الفئــــات المختلفــــة فــــي اتخــــاذ    رتهااااا :الوقايااااة مااااا اللاجايااااات الاجتماييااااة و دا ▪

القــرار فــي تقلــيص الإقصــاء والتهمــي ، مــا يقلــل مــن الاحتجاجــات والصــراعات الاجتماعيــة،  

 ويسمح بندارة الخلافات بطريقة تشاركية وسلمية.

متطلبات تفعيل المقاربة التشاركية في الجزائر  الفرع الثاني :   

ا أســـاليب تســـيير الشـــأن العـــام، بـــرزت المقاربـــة التشـــاركية ا ليـــة  فـــي  ـــل التحـــولات التـــي عرفتهـــ      

ــي صـــــنع القـــــرار العمـــــومي. غيـــــر أن اعتمـــــاد هـــــذه   ــة تهـــــد  إلـــــى إشـــــراك مختلـــــف الفـــــاعلين فــ حديثــ

المقاربــــــة لا يتحقــــــ  بشـــــــكل تلقــــــا ي، بــــــل يتطلـــــــب جملــــــة مــــــن الشـــــــروط والمتطلبــــــات القانونيـــــــة،  

يـة وماديـة، مـن شـأنها ضـمان مشـاركة فعليـة  المؤسسية، والسياسية، إضافة إلى متطلبـات ثقاف

سهم في تحسين الحوكمة وتعزيز فعالية السياسات العمومية.
ُ
الة ت  وفع 
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 :الإطار القانوني والمؤسساتي ▪

ــر س حــــ        ــاتي واضــــح يكـ ــار قــــانوني ومؤسسـ ــاركية تــــوفر إطـ ــل المقاربــــة التشـ ــ ي تفعيـ يقتوـ

فــي تســيير الشــأن العــام، كمــا ورد فــي الدســتور الجزائــري الــذي يؤكــد علــى  المــواطنين فــي المشــاركة  

مبـــدأ ســـيادة الشـــعب، اللامركزيـــة، وحـــ  إنشـــاء الجمعيـــات والوصـــول إلـــى المعلومـــة، إضـــافة إلـــى  

ــى   القــــوانين المنظمــــة للجماعــــات المحليــــة، لاســــيما قــــانوني البلديــــة والولايــــة، اللــــذين ينصــــان علــ

 المواطنين والمجتمع المدني. ومن اهم الاطر القانونية  آليات الاستشارة والحوار مع  

مـــن اهـــم النصـــوص القانونيـــة التـــي تجســـد مبـــدأ التشـــاركية    10-11  قاااانون البلدياااة رقااا   

علــــى المســــتوى المحلــــي، فالبلديــــة هــــي القاعــــدة الاقليميــــة اللامركزيــــة ، ومكــــان لممارســــة المواطنــــة  

كمـــا كـــر س قـــانون البلديـــة رقـــم   19لعموميـــة.وتشـــكل اطـــار مشـــاركة المـــواطن فـــي تســـيير الشـــؤون ا

ص البــاب الثالــث منــه    10  -11 مبــدأ مشــاركة المــواطنين فــي تســيير الشــؤون المحليــة، حيــث خصــ 

، التــي تؤكــد علــى حــ  المــواطنين فــي الإســهام فــي  14إلــى    11لموضــوع المشــاركة، ولا ســيما المــواد مــن  

اتهم اليوميـــــة، مـــــن خـــــلال آليـــــات  إعـــــداد القـــــرارات المحليـــــة ومتابعـــــة الشـــــؤون ذات الصـــــلة بحيـــــ

لــــزم هــــذه المــــواد المجلــــ  الشــــعلي البلــــدي بتهيئــــة الظــــرو   
ُ
التشــــاور، الإعــــلام، وإبــــداء الــــرأي. وت

ــي ــيير الشـــأن المحلـ ــي تسـ ــدني فـ ــع المـ ــن   ،الملائمـــة لإشـــراك المـــواطنين والمجتمـ ــكان مـ ن السـ
 
ــ ــا يُمكـ كمـ

ــا ي ــايا المحليـــة، بمـ ــى مـــداولات المجلـــ  ومناقشـــة القضـ ــاركية  الاطـــلاع علـ ــة التشـ عـــزز الديمقراطيـ

 ويساهم في إشراك المواطن في متابعة وتقييم العمل البلدي.

د المادة    (  07-12قانون الولاية  )القانون رق    جس 
ُ
من قانون الولاية مبـدأ المشـاركة    26ت

الشــــعبية فــــي تســــيير الشــــأن العــــام المحلــــي، مــــن خــــلال تكــــري  علنيــــة جلســــات المجلــــ  الشــــعلي  

يتـــــيح للمـــــواطنين حضـــــورها والاطـــــلاع علـــــى مجريـــــات المـــــداولات المتعلقـــــة بقضـــــايا  الـــــولا ي، بمـــــا  

التنميـــة المحليـــة وتســـيير المرافـــ  العموميـــة، مـــع اســـت ناء الحـــالات التـــي يقـــرر فاهـــا القـــانون عقـــد  

 20.جلسات م لقة لأسباب محددة
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كية،  ويعك  هذا المبدأ توجه المشر ع نحو تعزيز الشفافية وترسـيخ الديمقراطيـة التشـار 

وتمكـــين المـــواطن مـــن متابعـــة أعمـــال الهيئـــة المنتخبـــة والمســـاهمة غيـــر المباشـــرة فـــي مراقبـــة الأداء  

 مسـألة علنيــة جلسـات المجــال  الشـعبية المنتخبــة فــي  
َ
العمـومي علــى مسـتوى الولايــة.   لـم تحــلا

، إذ  الجزائر بتأطير قانوني وتنظيسي اا ه يضمن المشاركة الفعلية للمواطنين في هذه الجلسات

اقتصـــــــر التنظـــــــيم فـــــــي ال الـــــــب علـــــــى الإقـــــــرار الشـــــــكلي لمبـــــــدأ العلنيـــــــة دون اســـــــتكمال متطلباتـــــــه  

 21.العملية

وقـــد أهمـــل المشـــر ع والســـلطات المحليـــة جملـــة مـــن الجوانـــب الأساســـية المرتبطـــة بظـــرو   

الحضور، لاسيما ما يتعل  بتوفير القاعات الملائمة القادرة على استيعاب أكبر عـدد ممكـن مـن  

 عن غيـاب الوسـائل الماديـة والتقنيـة الضـرورية، اأنظمـة الصـوت والتجهيـزات  المو 
ً
اطنين، فضلا

ــاركة مــــن   ــدأ المشـ ــ ال الجلســــات ويُفـــر  مبـ ــة لأشـ ــة الفعليـ ــا يعيـــ  الإصــــ اء والمتابعـ الســـمعية، بمـ

 محتواه الحقيقي.

  أقــــر المشــــرع الجزائــــري بصــــفة عامــــة حريــــة    (06-12قاااااانون الجمعياااااات )القاااااانون رقااااا   

الجمعيـات ومنظمـات المجتمــع المـدني والعمـل علـى تشــجيعها، باعتبارهـا إحـدى اةليــات    تأسـي 

ــنع القـــــرار علـــــى   ــي صـــ ــة فـــ ــاركة المدنيـــ ــاركية وتعزيـــــز المشـــ الأساســـــية لتجســـــيد الديمقراطيـــــة التشـــ

ســـت هـــذه الحقـــوق فـــي الـــنص الدســـتوري مـــن خـــلال ضـــمان   ر 
ُ
المســـتويين المحلـــي والـــوطني. وقـــد ك

 22حرية التجمع والتعبير.

ا بموجـــب القـــانون رقـــم   ــً المتعلـــ  بالجمعيـــات، الـــذي يحـــدد    06-12كمـــا تـــم تأطيرهـــا قانونيـ

علـــــى مبــــــدأ حريــــــة إنشــــــاء     2الإطـــــار القــــــانوني لممارســــــة النشــــــاط الجمعـــــوي، فقــــــد نصــــــت المــــــادة  

ــيدًا   ــانوني تجسـ ــار القـ ــار احتـــرام الدســـتور والقـــوانين الســـارية، ويُعـــد  هـــذا الإطـ الجمعيـــات فـــي إطـ

لمـدني كفاعـل أساسـ ي فـي دعـم المشـاركة المدنيـة وتعزيـز الديمقراطيـة التشـاركية،  لدور المجتمع ا

 23الوطني  سواء على المستوى المحلي أو

   يساهم في تعزيز الحوار العمومي من خلال  ضمان حرية التعبيـر والـرأي  قانون الإي م

 .، وتمكين المواطنين من النقاش العمومي حول القضايا العامة

  تكفــل النصــوص المنظمــة للانتخابــات  حــ  المــواطن فــي    تعلقااة بالانتباباااتالقااوانين الم

المشــــــاركة السياســــــية عبــــــر التصــــــويت والتروــــــح. تعزيـــــــز المشــــــاركة فــــــي صــــــنع القــــــرار مــــــن خـــــــلال  

 .المؤسسات المنتخبة
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سـهم النصــوص القانونيــة المتعلقــة    :النصااوص المتعلقااة بالشاافافية ومكافحااة الفساااد
ُ
ت

ــة  بالشـــــفافية ومكافحـــــة ال ــاركة الشـــــعبية، مـــــن خـــــلال تعزيـــــز آليـــــات الرقابـــ ــاد فـــــي دعـــــم المشـــ فســـ

المجتمعية وتشجيع المواطنين على متابعة وتقييم الأداء العمومي على المستوى المحلي. وفـي هـذا  

ل المشـــر ع الجزائـــري   لكـــل وـــخص حـــ  الاطـــلاع علـــى مســـتخرجات مـــداولات المجلـــ   الإطـــار، خـــو 

لديــة، مــع إمكانيــة الحصــول علــى نوــز ااملــة أو جزئيــة منهــا  الشــعلي البلــدي، وكــذا القــرارات الب

ت عليــه المــادة   ا لمــا نصــ  الأمــر    10-11مــن قــانون البلديــة رقــم    14علــى نفقتــه الخاصــة، وذلــك وفقــً

ز ثقة المواطن في العمل الإداري، ويـدعم مشـاركته الواعيـة فـي   الذي يُكر س مبدأ الشفافية ويُعز 

 .الشأن العام

    ة:الإرادي السياسي ▪

 الإرادة السياسية الركيزة الأساسية لتجسيد المقاربة التشـاركية علـى أرض الواقـع، إذ أن        
عد 
ُ
ت

تكــري  مشــاركة المــواطنين فــي تســيير الشــأن العــام لا يتحقــ  بمجــرد التنصــيص الدســتوري أو  

ه ــانىي القـــــرار. فـــــرغم مـــــا أقـــــر  م هـــــذه النصـــــوص بـــــنرادة فعليـــــة لـــــدى صـــ دع 
ُ
ــ ــا لـــــم تـــ   التشـــــريىي، مـــ

الدســــتور الجزائــــري مــــن مبــــاد  ترمــــي إلــــى توســــيع مشــــاركة المــــواطنين فــــي الحيــــاة العامــــة وتعزيــــز  

الديمقراطيــــة التشــــاركية، ولا ســــيما مــــن خــــلال التأكيــــد علــــى دور المجتمــــع المــــدني ومشــــاركته فــــي  

 فعاليـــة هـــذه المبـــاد  تظـــل  رهينـــة بمـــدى اســـتعداد الســـلطة  
إعـــداد السياســـات العموميـــة، فـــنن 

 قــانون البلديــة رقــم  التنفيذيــة  
ا. كمــا أن  وقــانون الولايــة    10-11والهيئــات المحليــة لتفعيلهــا عمليــً

كـــــر س إشـــــراك المـــــواطنين فـــــي تســـــيير الشـــــؤون  07-12رقـــــم  
ُ
ا صـــــريحة ت ــً نهما أحكامـــ ، ورغـــــم تضـــــم 

ا مـــــا   المحليـــــة وتـــــدعو إلـــــى اعتمـــــاد آليـــــات التشـــــاور والإعـــــلام والمشـــــاركة، فـــــنن  هـــــذه الأحكـــــام غالبـــــً

الإرادة السياســية، مــا يــؤدي إلــى حصــر المشــاركة فــي إطــار شــكلي أو استشــاري  تصــطدم بضــعف  

 .محدود التأثير

    الشفافية وتداول المعلومات ▪

الــــــة إلا إذا تــــــم تمكــــــين المــــــواطنين مــــــن الوصــــــول إلــــــى   لا يمكــــــن أن تكــــــون المشــــــاركة الشــــــعبية فع 

ــاريع العموميــــة، . وقــــ مــــن    55د نصــــت المــــادة  المعلومــــات والمعطيــــات المتعلقــــة بالسياســــات والمشــ

حـــ  المـــواطن فـــي الوصـــول إلـــى المعلومـــات، وهـــو شـــرط أساســـ ي    2020الدســـتور الجزائـــري لســـنة  

 لتعزيز المشاركة الديمقراطية والرقابة المجتمعية على السياسات العمومية.
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   بنا  قدرات الفايلين المشاركين: ▪

وأعضاء المجتمع المـدني لضـمان  رغم غياب نص قانوني صريح يُلزم بتكوين الفاعلين المحليين      

ــاء   ــاتيًا لـــــدعم بنـــ ــارًا مؤسســـ فعاليـــــة المشـــــاركة التشـــــاركية، فقـــــد وفـــــرت القـــــوانين التنظيميـــــة إطـــ

قــــدراتهم. وتمثــــل ذلــــك فــــي إنشــــاء مراكــــز وطنيــــة لتكــــوين مســــتخدمي الجماعــــات المحليــــة وبــــرامج  

م فــــي التخطــــيط،  تدريميــــة متخصصــــة للإطــــارات والمنتخبــــين المحليــــين، تهــــد  إلــــى تعزيــــز مهــــاراته

والحــوار، وإدارة الشــأن العــام، بمــا يضــمن مشــاركة المــواطنين والجهــات الفاعلــة الأخــرى بشــكل  

ال ومستدام وتشمل هذه المبادرات مراكز تدريب موزعة على عدة ولايـات، منهـا بشـار،         24.فع 

ت المحليـة  الجلفة، ورقلة، قسنطينة، وهران، لتلبية احتياجات التكوين وتحسين أداء السلطا

   والإدارات المرتبطة بها.  

    وجود مجتم  مدني فعّال ومنظ  ▪

ل المجتمــــع المــــدني عنصــــرًا أساســــيًا فــــي نجــــاة المقاربــــة التشــــاركية، إذ لا تتحقــــ  المشــــاركة      
 
يشــــك

الــــــة إلا بوجـــــــود جمعيـــــــات ومنظمــــــات مســـــــتقلة، منظمـــــــة، وقــــــادرة علـــــــى تمثيـــــــل انشـــــــ الات   الفع 

  2020مــن الدســتور الجزائــري لســنة    10ذا الإطــار، تؤكــد المــادة  المــواطنين بشــكل حقيقــي. وفــي هــ

علــــى أن الدولـــــة تســـــهر علـــــى تفعيـــــل دور المجتمـــــع المـــــدني لضـــــمان مشـــــاركته فـــــي تســـــيير الشـــــؤون  

العموميـة، بمــا يعــزز الشـفافية والمســاءلة ويضــمن مشـاركة المــواطنين فــي اتخـاذ القــرار العمــومي  

علـــى مســـاهمة المرصـــد الـــوطني    2020ر الجزائـــر  مـــن دســـتو   213بشـــكل فاعـــل. كمـــا تـــنص المـــادة  

للمجتمــــع المــــدني فــــي ترقيــــة القــــيم الوطنيــــة والممارســــة الديمقراطيــــة والمشــــاركة مــــع المؤسســــات  

 .الاخرى في تحقي  اهدا  التنمية الوطنية

 :ال مركزية وتفويض الص حيات ▪

ا أساســـــيًا لتفعيـــــل الم    
ً
الـــــة، إذ  يُعـــــد  مبـــــدأ اللامركزيـــــة وتفـــــويض الصـــــلاحيات شـــــرط شـــــاركة الفع 

عيـ  المبـادرة  
ُ
يقتو ي نقل جزء من السلطات والموارد إلى المستوى المحلي، لأن المركزية المفرطـة ت

  19المحلية وتحد من قدرة المواطنين على المشاركة في صنع القرار. وفي هذا الإطـار، تـنص المـادة  

ــ  2020مــــن دســــتور الجزائــــر لســــنة   ا  علــــى أن المجلــــ  المنتخــــب يُشــــكل قاعــ ــً دة اللامركزيــــة ومكانــ

 .يير الشؤون العموميةلمشاركة المواطنين في تس

   توفير الموارد المالية والبشرية: ▪

لضــمان فعاليــة المقاربــة التشــاركية، يتطلــب الأمــر تــوفير المــوارد الماليــة والمشــرية الكافيــة، بمــا      

إلــى امــتلاك كفــاءات    يتــيح تنظــيم اللقــاءات، والورشــات، وآليــات التشــاور مــع المــواطنين، إضــافة
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مؤهلـــــة قـــــادرة علـــــى إدارة العمليـــــة التشـــــاركية وضـــــمان اســـــتمراريتها. ويؤكـــــد الدســـــتور الجزائـــــري  

( على أن المجال  المنتخبة المحلية تتمتع بالاسـتقلالية الماليـة والإداريـة،  19)المادة    2020لسنة 

لمشــــاريع التــــي تســــتدعي  ممــــا يتــــيح لهــــا تخصــــيص المــــوارد اللازمــــة لتســــيير الشــــأن المحلــــي وتنفيــــذ ا

  تــــوفير  علــــى  07‑12  رقــــم  والولايــــة  10-11مشــــاركة المــــواطنين. كمــــا تــــنص قــــوانين البلديــــة رقــــم  

  القـــادرة  والإطـــارات  المـــؤهلين  المـــو فين  يشـــمل  بمـــا  المحليـــة،  لـــلإدارة  اللازمـــة  المشـــرية  الإمكانيـــات

  التشــــاركية  لعمليــــةا  اســــتدامة  يعــــزز   مــــا  وهــــو  التنمويــــة،  والمشــــاريع  المشــــاركة  بــــرامج  متابعــــة  علــــى

 .عالية المشاركة المدنية في صنع القراروف

  الثقافة التشاركية والوعي المجتمعي ▪

ع الأفـراد والجماعـات علـى         تشير الثقافة التشاركية إلى مجموعة القـيم والممارسـات التـي تشـج 

ال فـــــي الشـــــأن العـــــام، والمســـــاهمة فـــــي صـــــنع القـــــرار ومتابعـــــة تنفيـــــذ السيا ــ  ســـــات  الانخـــــراط الفعـــ

أمـا الـوعي المجتمىـي فيتمثـل فـي   25.العمومية، في إطار من الحوار والتعاون بـين الدولـة والمجتمـع

إدراك المــــواطنين لحقــــوقهم وواجبــــاتهم، وفهمهــــم لأدوارهــــم فــــي الرقابــــة والمســــاءلة والمبــــادرة، إلــــى  

ا ومؤسســاتيًا. ويُعــد هــذا الــوعي شــر  ا أساســيًا  جانــب اســتيعابهم ةليــات المشــاركة المتاحــة قانونــً
ً
ط

ــل المشــــاركة مــــن ممارســــة شــــكلية إلــــى فعــــل مجتمىــــي مــــؤثر. وتتجلــــى العلاقــــة بــــين الثقافــــة   لتحويـ

ز   ي اةخـــــر؛ فارتفـــــاع مســـــتوى الـــــوعي يعـــــز 
 
التشـــــاركية والـــــوعي المجتمىـــــي فـــــي اـــــون اـــــل منهمـــــا ي ـــــذ

 26.الاستعداد للمشاركة
ان إلـى محدوديـة فعاليـة  وعليه، فنن غياب الثقافة التشاركية وضـعف الـوعي المجتمىـي يؤديـ    

ل ركيزة أساسـية  
 
المقاربة التشاركية، ويجعلانها أقرب إلى آلية رمزية، في حين أن ترسيخهما يشك

.
ً
 لإدمال المجتمع في تحليل وصنع السياسات العامة، وتحقي  حوكمة أكثر شفافية وشمولا

   ت العامة في الجزائر رهانات ادماج المقاربة التشاركية في تحليل السياساالفرع الثالث :  

يــأتي إدمــال المقاربــة التشــاركية فــي تحليــل السياســات العامــة فــي الجزائــر فــي ســياق التحــولات         

السياســـــية والاجتماعيـــــة التـــــي فرضـــــت إعـــــادة النظـــــر فـــــي أســـــاليب الفعـــــل العمـــــومي التقليديـــــة،  

لا يقتصــــر علــــى  القائمــــة علــــى المركزيــــة والقــــرار الفــــوتي. وقــــد أضــــ ى تحليــــل السياســــات العامــــة  

البعد التقني أو الإداري، بل يتطلب إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين والمؤسساتيين لفهم  

 :أدق للمشكلات العمومية وتحديد أولوياتها، وتتجسد أهم رهانات هذا الإدمال فيما يلي
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    رهان تعزيز شريية السياسات العمومية ▪

د السياســات العموميــة فرصــة اســتراتيجية لتعزيــز  يشــكل إدمــال المقاربــة التشــاركية فــي إعــدا      

شـــــــرعيتها القانونيـــــــة والسياســـــــية، مـــــــن خـــــــلال تمكـــــــين المـــــــواطنين والفـــــــاعلين الاجتمـــــــاعيين مـــــــن  

المشــــاركة الفاعلــــة فــــي مختلــــف مراحــــل العمليــــة العموميــــة، بــــدءًا مــــن تشــــخيص الإشــــكالات إلــــى  

 27.صياغة الحلول واتخاذ القرار

توســـــيع قاعـــــدة التمثيـــــل وإضـــــفاء طـــــابع ديمقراطـــــي أوســـــع علـــــى    ويتـــــيح هـــــذا الانفتـــــاة التشـــــاراي

ي مشروعية تدخل الدولة  .السياسات العمومية، بما يعزز قبولها الاجتماعي ويقو 

   رهان تحسين فعالية ونجاية السياسات العامة: ▪

ا لتحســــــين فعاليــــــة ونجاعــــــة         ا جوهريــــــً يشـــــكل التحليــــــل التشــــــاراي للسياســــــات العموميــــــة رهانــــــً

العامـــة، إذ يتـــيح إدمـــال المعطيـــات الميدانيـــة والخصوصـــيات المحليـــة ضـــمن مراحـــل  السياســـات  

صــياغة القــرار العمــومي. ومــن هــذا المنظــور، فــنن المقاربــة التشــاركية تســاهم فــي إنتــال سياســات  

ص احتمــــالات فشــــل البــــرامج  
 
ي مشــــروعية القــــرار، بمــــا يقلــــ أكثــــر واقعيــــة وقابلــــة للتنفيــــذ، وتقــــو 

 28.الطابع المركزي والفوتي في اتخاذ القرارالعمومية الناتجة عن  

كما يعك  هذا الانفتاة التشاراي التزام الدولـة بمبـاد  الحكامـة الرشـيدة ودولـة القـانون، مـن  

خـــــلال ضـــــمان أن تكـــــون السياســـــات العموميـــــة منوـــــجمة مـــــع الاحتياجـــــات الفعليـــــة للمجتمـــــع،  

ال مع المواطنين والفاعلين الاجت  .ماعيين والمؤسسات المحليةومبنية على التشاور الفع 

  رهان الحوكمة الرشيدي والشفافية ▪

الـــــة لتعزيـــــز          ل إشـــــراك الفـــــاعلين غيـــــر الحكـــــوميين فـــــي تحليـــــل السياســـــات العامـــــة آليـــــة فع 
 
يُمثـــــ

الشـــفافية والمســـاءلة فـــي صـــنع القـــرار العمـــومي، إذ يســـاهم فـــي توســـيع دائـــرة الرقابـــة المجتمعيـــة  

 .ياساتعلى مراحل إعداد وتنفيذ الس

 رهان تطوير الديمقراطية المحلية: ▪

يـرتبط إدمـال المقاربـة التشــاركية فـي إطـار السياسـات العامــة مباشـرة بتعزيـز مبـدأ اللامركزيــة        

وتطـــوير دور الجماعـــات المحليـــة فـــي إدارة الشـــأن العـــام، حيـــث تـــوفر هـــذه المقاربـــة آليـــات عمليـــة  

ل التخطـــيط واتخــاذ القــرار وتحديــد أولويـــات  لتمكــين المــواطنين مــن المشـــاركة الفاعلــة فــي مراحــ

ــى المشـــــــاركة المجتمعيـــــــة توســـــــيع قاعـــــــدة الشـــــــرعية   التنميـــــــة المحليـــــــة. ويتـــــــيح هـــــــذا الانفتـــــــاة علـــــ

السياسية والقانونية للسلطات المحلية، ويعزز الديمقراطية التمثيليـة علـى المسـتوى القاعـدي  

 29.المشاريع التنموية  من خلال إشراك المواطنين في صياغة الحلول ومتابعة تنفيذ
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 رهان إداري المطالب الاجتمايية والوقاية ما الأزمات: ▪

ــتراتيجية للاســــتباق         ــات العموميــــة أداة اسـ ــاركية فــــي إدارة السياسـ ــال المقاربــــة التشـ ــكل إدمـ يشـ

المبكــر للأزمــات الاجتماعيــة، مــن خــلال إشــراك الفئــات المتــأثرة بالسياســات فــي مرحلــة التحليــل  

ا أعمــ  للمطالـب والاحتياجــات الاجتماعيـة، بمــا    والتشـخيص. يتـيح هــذا الانفتـاة التشــاراي فهمـً

يعـــــزز قـــــدرة الدولـــــة علـــــى التنبـــــؤ بالصـــــراعات المحتملـــــة والحـــــد مـــــن مظـــــاهر الاحتجـــــال، ويقـــــوي  

 .اةليات القانونية والإدارية للوقاية من الأزمات

   رهان بنا  الثقة و يادي الايتبار للفعل العمومي : ▪

ق الجزائـــــري، حيـــــث تشـــــهد العلاقـــــة بـــــين المـــــواطن والإدارة تـــــوترات تتعلـــــ  بشـــــرعية  فـــــي الســـــيا    

ا لإعــادة بنــاء الثقــة   ا جوهريــً القــرارات وشــفافية الممارســات، يُعــد إدمــال المقاربــة التشــاركية رهانــً

ن المـواطنين مـن المشـاركة الفعليـة فـي مختلـف مراحـل إعـداد السياسـات  
 
بين الطـرفين. فهـو يمكـ

ــاره  العموميـــة، بمـــ ــار للفعـــل العمـــومي باعتبـ ــاءلة والتمثيـــل، ويعيـــد الاعتبـ ا يعـــزز شـــعورهم بالمسـ

   .أداة للاستجابة لاحتياجات المجتمع

يســــاهم اعتمــــاد المقاربــــة التشــــاركية فــــي    رهااااان تحااااديث أدوات تحلياااال السياسااااات العامااااة: ▪

تحـــــــديث أدوات تحليـــــــل السياســـــــات العامـــــــة، مـــــــن خـــــــلال تجـــــــاوز المقاربـــــــات التكنوقراطيـــــــة  

لتقليديــــة التــــي تركــــز علــــى البعــــد الإداري والتقنــــي فقــــط، والانتقــــال نحــــو منسجيــــات تحليــــل  ا

 30.( تضم مختلف الفاعلين الاجتماعيين والمؤسساتيينactors analysis-Multiشاملة )

ا أعمــ  للتفــاعلات بــين السياســات العامــة واحتياجــات المجتمــع، ويعــزز       يتــيح هــذا التوجــه فهمــً

، بمــا يتماىــ ى مـع التحــولات المعاصـرة فــي علــم السياسـات العامــة ومتطلبــات  فعاليـة صــنع القـرار

 الحوكمة الديمقراطية والتشاركية.

 الخاتمة:     

يتضــح مــن خــلال هــذا الإطــار النظــري أن تحليــل السياســات العامــة يمثــل أداة أساســية لفهــم      

ــا أنــــــ ــر  ديناميــــــات صــــــنع القــــــرار وتوجيــــــه المــــــوارد العامــــــة بكفــــــاءة وفعاليــــــة، كمــــ ه يتــــــيح تقيــــــيم أثــــ

السياســـات علـــى المجتمـــع والمســـاهمة فـــي ترشـــيد صـــنع القـــرار. وقـــد أ هـــرت المقاربـــة المؤسســـاتية  

أهميتهــا فــي دراســة الأطــر القانونيــة والتنظيميــة والمؤسســاتية، وتحديــد الأســ  التــي تقــوم علاهــا  

تماعية وتعقيـدات  العملية الإدارية، إلا أن  محدوديتها تظهر في صعوبة استيعاب الت يرات الاج

 .السياق الجزائري 
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 للتحليـــــل المؤسســـــاتي، مـــــن خـــــلال        
ً
 فعـــــالا

ً
فـــــي هـــــذا الإطـــــار، تشـــــكل المقاربـــــة التشـــــاركية مكمـــــلا

إشــراك المــواطنين والفــاعلين الاجتمــاعيين فــي جميــع مراحــل إعــداد السياســات العموميــة. ويبــرز  

شــرعية، ورفــع فعاليــة السياســات،  إدمــال هــذه المقاربــة كرهــان اســتراتياي فــي الجزائــر لتعزيــز ال

وبنــاء الثقـــة بـــين المــواطن والإدارة، وترســـيخ الديمقراطيـــة التشــاركية، وتحـــديث أدوات التحليـــل  

بمــــا يواكــــب التحــــولات الاجتماعيــــة والسياســــية المعاصــــرة. غيــــر أن  نجــــاة هــــذا الإدمــــال مرهــــون  

ن مـــــن مشـــــاركة حقيقيـــــة وفاعلـــــة، تت
 
ــ ــاتية تمكـــ جـــــاوز الطـــــابع  بتـــــوفر شـــــروط سياســـــية ومؤسســـ

الشــــكلية، بمــــا يضــــمن أن تصــــبح السياســــات العموميــــة أكثــــر اســــتجابة لمطالــــب المجتمــــع وأكثــــر  

 .قدرة على الوقاية من الأزمات

       
ً
ــاملا ــارًا متكـ ــاتية والتشـــاركية يشـــكل إطـ ــة المؤسسـ وبـــذلك، يمكـــن القـــول إن الجمـــع بـــين المقاربـ

ار المؤسســــات وشــــرعية القــــرار مــــن  لتحليــــل السياســــات العامــــة فــــي الجزائــــر، يــــوازن بــــين اســــتقر 

جهة، وبين تلبية المطالب الاجتماعيـة وتعزيـز المشـاركة الديمقراطيـة مـن جهـة أخـرى، ممـا يعـزز  

 قدرة الدولة على التفاعل مع التحولات المجتمعية وتحقي  التنمية المستدامة.
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